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العلم بالغرض-3
العلم بالغرض-3•
مسألة العلم بالغرض، : المانع الثالث•

:و هذا الوجه مركّب من مقدّمات ثلاث•

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
.إنّ الشكّ في المحصّل للواجب مجرى للاشتغال لا البراءة-1•
إنّنا إذا لاحظنا متعلّق الوجوب كاان ذلاك ماراّاا بالأن ا والّ و -2•

ل، إذ ا كثر، لكنّنا إذا لاحظنا الغرض كان من باب الشكّ في المحصاّ 
كّاب لا نعلم أنّ الغرض الوحدانيّ المقصوا حصوله من العلم بهاذا المر

الارتباطي هل يحصل با ولّ أو با كثر؟
زوم إنّ حال الغرض حال نفس متعلّق الوجوب في حكم العقل بل-3•

.تحصلأله على حدّ لزوم تحصلأل متعلّق الوجوب

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



4

العلم بالغرض-3
 فاي فلأنتج من هذه المقدّمات وجوب الاحتلأاط في المقام،  نّ الشكّ•

ل بحكام المقدّماة الثانلأاة ، و المقام بلحاظ الغرض شكّ فاي المحصاّ
ل للواجاب،  نّ الشكّ في المحصّل للغارض كالشاكّ فاي المحصاّ

ثالثاة، و الغرض أيضا واجب التحصلأل كنفس الواجب بحكم المقدّمة ال
-ءةود كان الشكّ في المحصّل للواجب مجارى للاشاتغال اون البارا

.كثرفلأتعلأّن الاحتلأاط بإتلأان ا -كما ولناه في المقدّمة ا ولى

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
:و الجواب عن ذلك يكون بوجهلأن•
أنّه ود فرض في المقام العلام بغارض وحاداني واجاب : الوجه ا وّل•

له با والّ، التحصلأل غلأر اائر بلأن ا ولّ و ا كثر، مع الشكّ في حصو
، إذ مان لامنمنع ثبوت مثل هاذا العفلزم الاحتلأاط بفعل ا كثر، لكنّنا 

والّ و المحتمل كون الغرض المطلوب تحصلأله بنفساه ماراّاا بالأن ا 
:ا كثر، و في مقام إبداء هذا الاحتمال نبدي خمس فرضلأات

اللّاهما يستوحى من كلام المحقّاق الناائلأني رحماه: الفرضلأّة ا ولى•
حلأث أفاا ودّس سرّه

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
دّماة التاي أنّ الغرض إنّما يجب تحصلأله إذا كانت نسبته إلى المق: في مقام الجواب عن شبهة الغرض•

ئذ يجب تحصلأل هي فعل المكلّف نسبة المعلول إلى العلّة، كالإحراق بالنسبة إلى الإلقاء في النار، فعند
و واال الغرض، بل الّذي يفهمه العرف من ا مر بمثل هذه المقدّمة إنّما هو ا مر بتحصلأل الغارض، فلا

لاى ء في النار فهم منه ا مر بإحراوه، و أمّا إذا كان الغارض متووّفاا حصاوله عألق هذا الشي: المولى
انات مقدّمات خارجة عن ودرة المكلّف زائدا على تووّفه على الفعل الداخل تحت ودرة المكلّاف، و ك
لمصاال  نسبة الغرض إلى فعل المكلّف نسبة ذي المقدّمة إلى المقدّمات الإعدااية، كما هو الحال في ا

لأله خاار  عان المترتّبة على الواجبات الشرعلأّة مثل الصلاة، فلا يجب على العبد تحصلأله،  نّ تحص
ت ودرة ودرته، و إنّما الّذي يجب تحصلأله في مثل ذلك إنّما هو خصوص تلك المقدّمات الداخلة تح

ن وادرة الخار  ع: أي-العبد، و الدللأل على كون الغرض في أمثال هذه ا مور من وبلأل القسم الثاني
يشكّ فاي لا القسم ا وّل، هو تعلّق ا مر في لسان ا الة بنفس ا فعال، فإنّه في المورا الّذي-العبد

ل، فاإن أنّ الغرض هل هو من وبلأل القسم ا وّل أو الثاني، سلأكتشف الحال فلأه من ظاهر لسان الادللأ
م تووّفاه كان ا مر في لسان الدللأل متعلّقا بنفس الغرض فهذا ظاهر في كونه من القسام ا وّل، و عاد

على أمور أخرى خارجة عن ودرة المكلّف، و إن كان متعلّقا بنفس ا فعال فهاذا ظااهره أنّ الغارض
، و إنّما الّذي يكون تحت ودرته و يجب عللأه تحصالأله هاو هاذه [1]للأس بنفسه تحت ودرة المكلّف 

.ا فعال و المقدّمات
.هذا ما أفااه المحقّق النائلأني رحمه اللّه في المقام•

322: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
تاب عللأاه و إلّا لزم ا مر بالنتلأجة أو تقلألأد ا مر بالمقدّماة بالاذي تتر[ 1]•

م يكان النتلأجة، إذ لو لم يفعل ذلك لزم نقض غرض المولى،  نّه بعد إن ل
الناار هناك ظهور عرفي في إرااة المسبّب، كما في مثل ا مر بالإلقاء في

د الظاهر في إرااة الإحراق يكون إطلاق الكلام موجبا لعادم اهتماام العبا
عللأها النتلأجة بتحصلأل المسبّب، و اوتصاره على فعل المقدّمة، سواء ترتّبت

لواواع أو لا، هذا ما يستفاا من كلمات المحقّق النائلأنيّ رحمه اللّه، و لكن ا
أنّ تعلّق ا مر بالمقدّمة اون النتلأجة إنّما يكون ظااهرا فاي عادم إيجااب
ن حصول النتلأجة، سواء كان ذلك من باب خروجها عن ودرة المكلّف أو م

هتماام باب ما سلأأتي من أستاذنا الشهلأد في الفرضالأّة الثانلأاة مان عادم ا
.ةالمولى بالنتلأجة بأكثر من سدّ باب العدم من ناحلأة تلك المقدّم

322: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
ى، و بأنّ هذا إنّما يتمّ في الغرض ا وصا: و أورا عللأه السلأّد ا ستاذ •

، و لكن هنا غرض أانى مباشر لفعل المكلّف الّذي هو مقدّمة إعداايّة
ذلك الغرض هو نفس حصول الإعداا بمقدار هاذه المقدّماة للغارض 

لّته، فعااا ا وصى، و هذا الغرض نسبته إلى الفعل نسبة المعلول إلى ع
.الإشكال

.هذا ما أفااه السلأّد ا ستاذ•

323: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
اي إنّ الغارض الإعادا: و لكنّنا نكمل هنا تسلسل البحث باأن نقاول•

، فلعلّه ا انى لم يثبت كونه أمرا وحدانلأّا يترتّب على مجموع ا جزاء
يترتّب على كلّ جزء من هذه ا جزاء غرض إعدااي، بأن يكون كالّ

نّماا واحد منها معدّا بقدره للمكلّف للوصول إلى الغرض ا وصاى، و إ
صار المجموع واجبا واحادا ارتباطلأّاا باالرغم مان تعادّا ا غاراض 
ها المباشرة بتعدّا ا جزاء،  نّ تلك ا غاراض إنّماا تكاون غرضالأّت
دة  جل ذلك الغرض ا انى الوحدانيّ، فالواجب واحد ارتباطي لوح
تّباة الغرض ا وصى، و لكن مع ذلك تكون ا غراض المباشارة المتر

.على نفس ا فعال متعدّاة بتعدّا ا فعال

323: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
هذا هو ما ولناه منذ البدء من احتمال اوران الغرض بالأن ا والّ و و •

.ا كثر
وادّس و هي أنّ المحقّق النائلأني: إلّا أنّ هذه الفرضلأّة فلأها نقطة ضعف•

ه مان سرّه فرض الغرض ا وصى بنحو يستدعي الإتلأاان بكالّ ماا لا
مات،  نّ مقدّمات اختلأاريّة، و إنّما لم يجب تحصلأله بإتلأان تمام المقدّ

 فاي بعض مقدّماته غلأر اختلأاريّة، و إذا كان ا مر كذلك فعند الشاكّ
كون فعل اختلأاري خاصّ ااخلا في مقدّمات ذلك الغارض و عدماه 
يكون ذلك مجرى للاشتغال، و حكم العقل بوجاوب حفاا الغارض

بمقدار سدّ أبواب عدمه، و لاو الاحتماللأّاة الداخلاة: بهذا المقدار، أي
.تحت ودرة المكلّف

323: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
عادّا أعناي فرضالأّة ت-هاي عالأن الفرضالأّة ا ولاى: الفرضلأّة الثانلأة•

جريدها لكن بعد ت-ا غراض المباشرة المترتّبة على ا جزاء المتعدّاة
لالأس عن نقطة الضعف التي عرفت، بأن يفرض أنّ الغارض ا وصاى
وجاب بنحو يطلب سدّ جملأع أبواب عدمه الاختلأاريّة، فالشارع إنّما أ

هاا بعض ا فعال الاختلأاريّة التي هي مقدّماة لاذلك الغارض، لإتمام
لمصلحة التسهلأل، أو غلأرها من النكات، فقد ترى المولى يأمر

323: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
رض تحصلأل ذاك عبده مثلا بالتفتلأش عن كتاب في المكتبة الفلانلأّة لغ•

ده الكتاب، و لكن للأس اهتمامه بهذا الغرض بدرجاة يطلاب مان عبا
ي غلأر بلاده، التفتلأش في جملأع المكتبات حتى المكتبات الموجواة ف

جواة في بلاده، و فلأقتصر على طلب التفتلأش في المكتبة الفلانلأّة المو
ختلأاريّة عللأه فللأس من المحتّم افتراض لزوم الإتلأان بجملأع ا مور الا
لا تجري التي هي في الواوع الدخلألة في تحصلأل الغرض إعداايّا، كي

نشكّ البراءة في فرض الشكّ في ااخل أمر اختلأاري ما في ذلك، بل
في أصل مطلوبلأّة تمام هذه الإعدااات المتعدّاة و عدمها، و هذا هو ما

.ولناه من اوران الغرض بلأن ا ولّ و ا كثر

324: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
 يكون وجوباه أمّا بذاتها كالسجوا، بناء على أنّ: أن يفترض أنّ الغرض عبارة عن نفس ا فعال: الثالثةالفرضلأّة •

فعال، كماا لاو لحسنه الذاتي، و كونه بذاته كمالا للعبد لا لغرض آخر متولّد منه، أو بعنوان منطبق على تلك ا 
ل أن يتّصف فرضنا أنّ إيجاب الصلاة مثلا لم يكن  جل غرض متولّد من نفس متعلّق التكللأف بما هو، بل  ج
بل لاو كاان . ثرالإتلأان به بعنوان طاعة المولى، التي هي بنفسها كمال للعبد، فالغرض إذن مراّا بلأن ا ولّ و ا ك

.الغرض حصول الطاعة فعند جريان البراءة عن الزائد تحصل الطاعة بالباوي
ا مر بلأن أن يكاون أن يفرض الغرض مراّاا بلأن المرتبة الضعلأفة و المرتبة الشديدة، كأن يتراّا: الفرضلأّة الرابعة•

لأن مان الغرض هو الارتواء الضعلأف الذّي يحصل بكأس واحد من الماء، و الارتواء الشديد الذّي يحصل بكأسا
لأفة ماع مطلوبلأّاة الماء، بمعنى أن يكون الارتواء الشديد بمرتبته مطلوبا واحدا، لا بمعنى مطلوبلأّة المرتباة الضاع
ء و المرتباة شايالمقدار الزائد كي ينافي ذلك فرض ارتباطلأّة الواجب، فإذا تراّا الغرض بلأن المرتبة الضاعلأفة ل
ا، و كاون الزائاد الشديدة له جرت البراءة بلحاظ المقدار الزائد،  نّ المرتبة الضعلأفة مطلوبة إمّا استقلالا أو ضمن

.مطلوبا غلأر معلوم
ارة عان أن يفرض أنّ كلّ جزء من هذه ا جزاء يترتّب عللأه أثر مستقلّ، و الغرض كاان عبا: الفرضلأةّ الخامسة•

.نفس تلك الآثار، فتراّا أمر الغرض بلأن ا ولّ و ا كثر
ثار، لا و لا ينافي ذلك فرض ارتباطلأّة الواجب، و ذلك لإمكان افتراض أنّ الغرض عبارة عن مجموع تلك الآ•

عباارة عان و هي افتراض كون الغرض-عن كلّ واحد منهما، كما لم يكن ينافلأه فلأما مضى من الفرضلأة الثالثة
حلأث كان-نفس ا فعال

324: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
إنّ : قاالواد ي: فماثلا. كون مجموع ا فعال هو الغرض، لا كلّ جزء جزء منها كي ينافي الارتباطلأّة-أيضا-المقصوا هناك•

الثالثاة، أو الجرأة وحدها للأست كمالا، و التروّي وحده للأس كمالا، و مجموعهما كمال، فلنفترض تلك ا فعال في الفرضلأة
.تلك الآثار في هذه الفرضلأة من هذا القبلأل

ض بلأن ا ولّ و في صال  تراّا الغر-بعد إسقاط الفرضلأة ا ولى لما كان فلأها من نقطة ضعف-فهذه فرضلأات خمس أو أربع•
.ا كثر

جاه الجزء الزائد من أمّا العقللأّة فظاهر، فإنّ عقاب العبد ت: و مع فرض تراّاه بلأن ا ولّ و ا كثر تجري البراءة العقللأّة و النقللأّة•
.الغرض غلأر المبلأّن عقاب بلا بلأان، و هو وبلأ  عندهم

أن يكون النّظر إلى ماا يناسب( بالرفع)باعتبار أنّ التعبلأر « رفع ما لا يعلمون»و أمّا النقللأّة فلأمكن أن يستشكل فلأها في مثل •
فإنّ الرفع هو فعل المولى من الإلزام و التحريك، و نحو ذلك من العناوين التي ينتزعها العرف من أمر المولى، لا إلى الغرض

.يناسب الفعل الاختلأاري للمولى الذّي يكون بلأده و باختلأاره رفعه و وضعه
جاواب من الوجه الثاني من وجهي ال-إن شاء اللّه-و هذا الاستشكال غلأر صحلأ ، إلّا أنّ الجواب عنه يرجع إلى ما سلأأتي•

جاه، فلنقتصار تتملأم المطلب بقطع النّظر عن ذاك الو-الآن-عن شبهة الشكّ في المحصّل في المقام، في حلأن أنّ المقصوا
ام أالّة البراءة التاي لا في المقام على القول بأنّ هذا الاستشكال لو تمّ في مثل حديث الرفع لم يضرّنا شلأئا، إذ تكفلأنا في المق

ولاا  لاو تمّات وَ ما كُنَّا مُعذَِّبِلأنَ حَتَّاى نَبععَاثَ: تكون بلسان الرفع، بل تكون بمثل لسان عدم العقاب، من وبلأل ووله تعالى  رَساُ
 الّاة حالهاا فمثل هاذه اوَ ما كانَ اللَّهُ لِلأُضِلَّ وَوعماا بَععدَ إِذع هدَاهُمع حَتَّى يبَُلأِّنَ لَهُمع ما يَتَّقُونَ: الالتها على البراءة، و ووله تعالى

لمبلأّن عقااب حال البراءة العقللأّة، و تنفي العقاب من اون بلأان، و من المعلوم أنّ العقاب بلحاظ الجزء الزائد من الغرض غلأر ا
.بلا بلأان

و هو أننّا لو كنّا نعلم أنّ الغرض أمر مركّب مراّا بلأن ا ولّ و ا كثر سان  ماا هاو حاال أجازاء : ثمّ إنّ هناك إشكالا آخر•
المتعلّق لص ّ إجراء البراءة بلحاظ الجزء الزائد

325: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
احدا بسلأطا المشكوك من الغرض، و لكنّ المفروض أنّنا لا نعلم بذلك، بل نحتمل كونه كذلك، و نحتمل أيضا كونه غرضا و•

و اوران الغرض بالأن اار أمره بلأن الترتّب على ا جزاء التسعة مثلا، أو ا جزاء العشرة المتعلّقة للتكللأف، فلم يثبت الانحلال
.ا ولّ وحده، و هو مع الزائد عللأه كي تجري البراءة بلحاظ الزائد

رز حصاول أنّه إذا اار ا مر مثلا بلأن الغرض البسلأط الوحدانيّ الموووف على ا كثر، و الغرض المركّب الّذي يحا: و الجواب•
الغرض المركّاب المقدار المعلوم منه بالإتلأان با ولّ، جرت البراءة بلحاظ ذلك الغرض البسلأط، و لا تعارض بالبراءة بلحاظ

نة زائدة غلأار المستدعي للإتلأان با ولّ،  نّ إجراء البراءة عن ذاك المقدار من الغرض المركّب لا معنى له، إذ للأست فلأه مئو
.المئونة المعلومة بالتفصلأل، بخلاف الغرض البسلأط الموووف على ا كثر

لغارض و على هذا لا أثر لفرض احتمال كون الغرض مركبّا و مراّاا بلأن ا ولّ و ا كثر، إذ حتّى مع فرض وحدة ا: فإن ولت•
رض في ا كثر، و إنّنا علمنا إجمالا بثبوت غرض وحداني إمّا في ا كثر أو في ا ولّ فتجري البراءة بلحاظ الغ: بساطته نقول

ت فلأاه مئوناة لا تعارض بالبراءة بلحاظ الغرض في ا ولّ،  نّ ا وّل هو المشتمل على المئونة الزائدة اون الثاني الّذي للأس
.عدا المئونة المعلومة بالتفصلأل، و هي ضرورة الإتلأان با ول

ه ااخل في ذات إنّ تراّا ا مر بلأن غرض بسلأط و غرض مركّب هو تراّا بلأن سنخلأن من الغرض، فإنّ تركّبه أو بساطت: ولت•
مئوناة الغرض، فلأعقل إجراء البراءة عن أحد الغرضلأن، و هو الغرض المستدعي لمئونة زائادة علاى المكلّاف إضاافة إلاى ال

فللأس هذا تراّاا بلأن المتلأقّنة، و أمّا تراّا ا مر بلأن تووّف الغرض الوحدانيّ على الإتلأان با كثر، و تووّفه على الإتلأان با ول
ة فاي سنخلأن من الغرض، فإنّ كون محصّله عبارة عن ا كثر أو ا ولّ للأس ااخلا في ذات الغرض، فجهاة الشاكّ متمحّضا

لا مجارى لا ندري هل يكفي ا ولّ في تحصلأله أو لا؟ فعندئاذ: أنّنا نشلأر إلى ذاك الغرض الوحدانيّ و نقول: المحصّل، أي
.من الوجه الثاني-إن شاء اللّه-للبراءة بقطع النّظر عمّا سوف يأتي

ل هاو نعم، لو كان هنا شلأئان نعلم أنّ أحدهما متووّف على ا كثر، و الآخر متووّف على ا ولّ، و لم ندر أنّ غرض المولى ه•
أن نا بالأنا وّل أو الثاني؟ جرت البراءة عن ا وّل، و لكن ا مر للأس كذلك، فأيّ غرض يفترض في المقام يكون مراّاا عند

.يحصل با ولّ و أن يحصل با كثر

326: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
لأله أنّنا لو سلّمنا العلم بغرض وحدانيّ ماراّا أمار تحصا: الوجه الثاني•

لحاظ البراءة بلأن أن يكون با ولّ أو با كثر حكمنا مع ذلك بالتأملأن ب
.و الشرعلأّة-لو ولنا بها-العقللأّة

ات أحاد ملاكاهاو أنّ : أمّا البراءة العقللأّة فتقريب جريانها في المقاام•
يذا  أخذ  الوذولع ىلذع ىا بذ  بعند القائللأن بهاا هاو البراءة العقللأّة

به ماثلا، و ء على تقدير وجو، فمتى ما التزم المولى ببلأان شيالوطلذ 
ا نحتمال ء، رغم أنّنالم يصلنا البلأان وب  العقاب على ترك ذاك الشي

صدور البلأان، 

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
و هذا الملاك و إن لم يكن موجواا فاي الشابهات الموضاوعلأّة،  نّ •

ه واد المولى غلأر ملتزم ببلأان حال الموضوع، و المقدار الّذي التازم با
لأّاة فاي وصل و هو بلأان كبرى الحكم، لكنّ الّذي يؤمن باالبراءة العقل

هات ياتمّ فاي الشاب-أيضاا-الشبهات الموضوعلأّة يؤمن بملاك آخر
[.1]الموضوعلأّة 

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
•______________________________

تنبلأهات مضى من أستاذنا الشهلأد رحمه اللّه في التنبلأه الثالث من[ 1]•
البراءة و الاحتلأااط اعاوى أنّ مان يعمّام الباراءة العقللأّاة للشابهات

د أنّ الموضوعلأّة لا يؤمن بملاك خااص بالشابهات الحكملأّاة و يعتقا
.البراءة في الشبهتلأن إنّما تكون بملاك مشترك

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
و على أية حال فكلامنا الآن يدور حول هاذا المالاك الّاذي بلأّنااه، •

: فنقول
كن بصدا لم يإذا أمر المولى بتحصلأل غرض، كما لو أمر بقتل كافر، و •

، هل هو إطلاق رصاص واحد ماثلا بلأان ما هو المحصّل لهذا الغرض
، بذراة لا  جري الأو إطلاق رصاصلأن؟ بل أوكل ذلك إلى العبد، فهنا 

، و واد  نّ الّذي التزم المولى ببلأانه و إلقائه إلى العبد إنّما هو الغرض
ل، و لام يكان الماو لى بلأّنه و وصل البلأان، و إنّما الشكّ في المحصاّ

ملتزما ببلأان المحصّل، 

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
بلأاان التزم ب، و إنّما لم يلق المولى نفس الغرض إلى المكلّفو أمّا إذا •

ماا هاو ، كنفس ا عمال المباشريّة للمكلّف المحصّلة لتلك ا غراض
م الحال فلأما نحن فلأه،  نّ الماولى أخاذ يبالأّن نفاس ا فعاال الالاز

صدورها من المكلّف، من الصلاة و أجزائها و غلأر ذلك، فحلأنماا لام 
حسب هذا حايصب  العقاب على تركه وبلأء كالسورة تصل جزئلأّة شي

.المبنى

327: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
و و أمّا البراءة الشرعلأّة فقد فرغنا فلأما مضى عان أنّاه لاو كنّاا نحان•

وحدانيّ مسألة التكللأف و متعلّقه، مع غضّ النّظر عن إشكال الغرض ال
الزائد، في المقام فلا إشكال في جريان البراءة عن الإلزام و التحريك

لى العلم الإجمالي با ولّ و ا كثر إلما عرفته مفصّلا من انحلال العلم
التفصلأليّ بوجوب ا ولّ، و الشكّ البدوي في وجوب الزائد،

327: ، ص4مباحث الأصول، ج



22

العلم بالغرض-3
هاو -فأوجاب الإشاكال-و إنّما الّذي لم يوجد لناا ماؤمّن تجاهاه•

: ، و هنا نقولالغرض
إنّ نفس ما يؤمّن عن إلزام الشارع و تحريكه نحو الزائاد هاو الّاذي •

نجلأزه يؤمّن عن الغرض، فإنّ التأملأن عن إلزام الشارع و تحريكه أو ت
اائما يكون بلحاظ ما يحفظه ذلك الإلزام من الغرض،

328: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
اءة عان ففي الشبهات البدويّة الاساتقلاللأّة ماثلا حلأنماا نجاري البار•

حفظاه ء و الإلزام به تكون نفس تلك البراءة مؤمّنة عمّا يإيجاب شي
ذلك الإلزام من غرض، لا أنّنا نجري براءة أخرى عن الغرض مثلا، 

328: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
عمّاا من أنّ البراءة عن الإلزام هي بنفسها تؤمّن-و لا فرق فلأما ولناه•

لازام بلأن أن يكون ما يحفظه ذلك الإ-يحفظه ذلك الإلزام من غرض
ووّفاه عبارة عن نفس الغرض رأسا، كما في الشبهات البدويّة، أو عن ت

ء زائد، كما في المقام، على شي

328: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
لأماا إذا فالبراءة في باب الشكّ في المحصّل للغرض إنّما لا تجاري ف•

فعال، و ، أو تعلّاق بال علّق الإلزام و التحريك ابتذااة بذس ا الغذرض
لام المولى كانت نسبة الغرض إلى ذلك الفعل بحلأث يفهم العرف من ك

ى أنّه في الحقلأقة أمر بأصل الغرض، كما يارى العارف أنّ أمار الماول
لا مانع بالإلقاء في النار هو أمر بالإحراق، و أمّا في مثل ما نحن فلأه ف

.من جريان البراءة

328: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
هي عمادة الوجاوه لمناع جرياان الباراءة فاي ا والّ و ا كثار هذه •

وجاوه و هذه الوجوه التي ذكرناها كانت هي ال. الارتباطلألأن مع إبطالها
لق ماوارا المشهورة للمنع، و التي تفلأد المنع عن جريان البراءة في مط

. اوران أمر ا جزاء بلأن ا ولّ و ا كثر

328: ، ص4مباحث الأصول، ج


